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  :الملخص

الدراسة الضوء على أهم الطرق التي كرستها الممارسة التجاریة في تسویة المنازعات التي تسلط هذه  

البیع الدولي للبضائع وتسلیم البضاعة من قد البحري وهم بصدد تنفیذ عقد تثور بین أطراف عقد التأمین 

عن طریق خدمات الناقل البحري، حیث لا یخفى على أحد مدى ) المرسل إلیه(إلى المشتري ) الشاحن(البائع 

یان العملیات الإقتصادیة التي تؤدي في كثیر من الأح أثناء تنفیذ هذا النوع منقد تقع التي  ضرارجسامة الأ

لیات الآعن دائما دفع أطراف هذا العقد إلى البحث یإلى هلاك الأموال والأرواح فضلا عن السفینة ذاتها، ما 

في ذات الوقت  لهم الأضرار التي تلحق بهم وتضمن ستعان بها لجبریُ و تلائم طبیعة هذا النشاط التي 

  . المحفوف بالمخاطرالمجال هذا على الإستثمار في  همتشجعالتي معقولة الحمایة ال

    :الكلمات المفتاحیة

  .رارـعقد النقل الدولي، عقد البیع الدولي، عقد التأمین البحري، تسویة الأض             

Abstract: 

This study sheds light on the most important methods devoted by 
commercial practice in settling disputes that may arise between the parties to the 
marine insurance contract while they are in the process of implementing the 

                                                 
 و بكر بلقاید تلمسانب، جامعة أبن غالم بومدین: المؤلف المرسل. 
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contract for the international sale of goods and the delivery of the goods from the 
seller (shipper) to the buyer (consignee) through the services of the marine carrier. 
Where it is not hidden from anyone how severe the damages that may occur during 
the implementation of this type of economic operations, which often lead to the 
loss of money and lives, as well as the ship itself. What prompts the parties to this 
contract to always search for mechanisms that are appropriate to the nature of this 
activity and which are used to redress the damages inflicted on them and at the 
same time guarantee them reasonable protection that encourages them to invest in 
this risky field. 
Key words : International contract of carriage, international sale contract, marine 
insurance contract, damage settlement. 

 

  :المقدمة

 بین أطرافها ثیر العقود الزمنیة بشكل عام وعقود التأمین البحري على وجه الخصوص نزاعاتـقــد تُ            

، ضرارللأالأشیاء المؤمن علیها  تعرضحول مسألة تنفیذها أو تفسیرها حین تحقق الخطر المؤمن منه و 

بالطرق الرضائیة حین یحاول هؤلاء الوصول إلى لمحاولة تسویتها إما صحاب الحق فیها الأمر الذي یدفع أ

المختصة عن طریق رفع الدعاوى  أو باللجوء لتقاضي أمام الجهات حـل من الحلول فیما بینهم بالطرق الودیـة

التي یعتمدها أطراف عقد لیات الآأهم  وضیحتفي الدراسة هذه تتمحور إشكالیة لهذا المتاحة لهم أمامها، 

هذه الآلیات  سواء كانت منازعاتهم بشأن البضائع المشحونة أو بالسفینة الناقلةالتأمین البحري في تسویة 

  ؟  ودیـة أو قضائیة

حیث أن الهدف من وراء هذه الدراسة هو تبیان الأحكام الإستثنائیة التي تمیز التأمین البحري عن غیره       

وذلك لكل المهتمین والمشتغلین بهذا القطاع سواء كانوا من رجال  اتالتأمینالأخرى من  نواعالأمن بقیة 

القانون أو الإقتصاد، ما یجعلها تناسب طبیعة صناعة النقل وتشجع على الإستثمار في هذا المجال 

  . المحفوف بالمخاطر

هذا النوع من الدراسات ناسب لعن هذه الإشكالیة سوف نعتمد على المنهج الوصفي والتحلیلي الم وللإجابة

مع الإستعانة بالمنهج المقارن كلما دعت الضرورة لتوضیح مواطن التكامل والإختلاف بین  القانونیة

غیر القضائیة، والقضائیة : مبحثین هما على التوالي الآلیاتالنصوص، من خلال تقسیم هذه الدراسة إلى 

  :ذلك على التفصیل التاليلتسویة المنازعات المتعلقة بالتأمین البحري و 
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   الآلیات غیر القضائیة لتسویة المنازعات المتعلقة بالتأمین البحري: المبحث الأول

یتم اللجوء إلى عادة ما نظرا إلى أن عامل السرعة یعد عنصرا هاما في مجال التأمین البحري فإنه 

العقد، وتتمثل هذه الطرق إما  هذا تنفیذ بصددبین الأطراف  تنشأالطرق غیر القضائیة لحل المنازعات التي 

 نفصله، وهو ما سوف )ثانيالمطلب ال(كیم اللجوء إلى التحبأو ) ولالمطلب الأ(في التسویة الودیة للنزاع 

   :فیما یلي

 التسویة الــودیة للــنزاع: المطلب الأول

، بحیث طرافبالتراضي بین الأتغطیة الأضرار الناتجة عن الخطر البحري محاولة  التسویةهذه یقصد ب

سواءً كانت بضائع أو علیه  للمؤمن له عند تعرض الشيء المؤمن شركة التأمینالذي یتمثل في  قدم المؤمنیُ 

بعد قیام المؤمن له الخسائر وذلك مبلغ من المال من أجل تغطیة وثیقة التأمین في سفینة للضرر المعین 

بالسفینة  ییم الضرر اللاحق بالشيء المؤمن علیه سواء تعلق الأمرتق، حیث یتم بتبلیغ المؤمن بوقوع الخطر

بهدف  .1هذا الغرضمؤهلین ل أو هیئات أو بالبضاعة عن طریق إعتماد خبرة علمیة یقوم بها أشخاص

، ما یتطلب أو العكس على حساب المؤمن له إثراء المؤمن ومنع الوصول إلى تغطیة للأضرار بصورة عادلة

تحدید قیمة السفینة بیوم إبتداء ب ذلك و  منهم الشيء المؤمن علیه قبل وقوع الخطر المؤمن الأطراف تقییمن 

القیام لإمكانیة تقدیر التعویض المناسب مة في میناء لیوهي سها في الرحلة البحریة الأخطار أي بیوم إنطلاق

مجرد أو  لهلاك جزئياهذا إذا كان صلاح الإفي حدود مصاریف و بتقدیره أ في حالة الهلاك الكليلها 

فیكون بمقارنة  المنقولة البضائعبأما تحدید الأضرار التي تلحق . 2لإعادتها للملاحة قطع الضروریةللإستبدال 

وقد مسها الهلاك أو التلف في حالتها ما بین حالتها في میناء القیام أثناء الشحن وهي سلیمة و قیمة البضاعة 

  .3فارق القیمتین لتحدید قیمة الخسارة وتعویضهامیناء التفریغ ومن ثم یحسب أساس 

مبلـغ التـأمین الـذي یمثـل الحـد الأقصـى لإلتـزام المـؤمن تجـاه المـؤمن لـه یختلـف عـن مبلـغ مع العلم أن        

كمـا أن الممارسـة التعویض الـذي یمثـل المبلـغ الـذي یدفعـه المـؤمن للمـؤمن لـه كتغطیـة للأضـرار بعـد تقـدیرها، 

منه یلجؤون قبل وقوع الخطر المؤمن  العقد كثیرا ما طلاع على وثائق التأمین أن أطرافالإتكشف من خلال 

                                                 
 17المؤرخ في  46-96المتعلق بالتأمینات، وكذلك المرسوم التنفیذي رقم  07-95ن الأمر ، م273، 272، 271، 269أنظر المواد  1

 .الذي یحدد شروط إعتماد الخبراء والمحافظین في العواریات لدى شركات التأمین وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم 1996ینایر 
  .وما بعدها 180 ، ص1992محمد بهجت عبد االله قاید، العقود البحریة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  2
تقدر الأضرار بمقارنة قیمة البضائع في حالة بقیمتها وهي سالمة في نفس "من قانون التأمینات التي تنص على أنه  144أنظر المادة  3

 ".ویطبق معدل نقص القیمة المحسوب بهذه الطریقة على القیمة المؤمن علیها. الزمان والمكان
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بقیام المـؤمن لـه بتقـویم الشـيء المـؤمن علیـه لمبلغ التأمین وذلك  أثناء إبرام العقد إلى الإتفاق على قیمة معینة

ح علـــى المـــؤمن لـــدى هیئـــات متخصصـــة معتمـــدة لهـــذا الغـــرض ومـــن ثمـــة عـــرض هـــذا التقـــدیر المقتـــر  مســـبقا

الهـدف والواضـح أن  ،لكل الأطـرافإلزامیة  القیمة المتفق علیهاهذه تصبح  وافقعلیه وإعتماده فإن للمصادقة 

وعـدم تـرك  4هو إعفاء المؤمن له من عبء إثبات القیمـة الحقیقیـة للشـيء وقـت وقـوع الحـادث ذه العملیةه من

الطریقــة  ذه وإن كانــت هــ 5المــؤمن لــه قِبــلالغــش مــن إســتخدام التــدلیس أو المجــال لأي خــلاف بشــأن إمكانیــة 

  .ة الإستخدام عملیانادر 

  التسویة عن طریق التحكیم: المطلب الثاني

لعملیة البیع والنقل ومشاركة عقد التأمین البحري ضمن هذه المجموعة العقدیة إن الطابع الدولي 

) المرسل إلیه(إلى المشتري ) حنالشا(الإقتصادیة لضمان حسن تنفیذها وإرسال البضاعة من البائع 

المتواجدین في دول متباعدة جغرافیا عن طریق خدمات الناقل، من أثاره المباشرة إمكانیة إختلاف النظم 

تفاقیات إفي وضع لى تنازع القوانین، الأمر الذي أدى إلى التفكیر إداخلها ما یؤدي القانونیة والتشریعات 

، وعلى العموم یرجع الفقه 6جوء إلى التحكیماللّ عن طریق تمكین الأطراف من  تسویة الخسائرتنظم دولیة 

السریعة في تسویة الإجراءات إلى و في إصدار الحكم طابع السریة لهذه الوسیلة إلى سبب إختیار الأطراف 

عینون من القضاء الخاص الذي یتولاه أشخاص ی انوعالتحكیم یمثل إذ ، 7عكس المتابعة القضائیةالمنازعات 

أو قبل وقوع النزاع بموجب شرط في العقد سواء هیئات تحكیمیة یتم اللجوء إلیها من  بإرادة الأطراف أو

لقرار الصادر ملزم للأطراف ویعتبر مانعا لرفع الدعوى القضائیة ما یجعل من ا، بعد وقوعه مشارطة تحكیمب

المادة كما أن ، 9الجزائري المدنیة والإداریة من قانون الإجراءات 1045المادة  ما أقرته هو، و 8الوقت ذاتفي 

، المصالح الإقتصادیة لدولتین على الأقلعندما تمس المنازعات أن التحكیم یعد دولیا قد إعتبرت منه  1039

                                                 
هو نقل عبء الإثبات من المؤمن له إلى المؤمن، الذي یجوز له أن یثبت أن القیمة المتفق علیها تزید أو الهدف من القیمة المتفق علیها  4

   .تفوق عن القیمة الحقیقیة للشيء المؤمن علیه
 .وما بعدها 199، ص 2012الضمان البحري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  -مصطفى كمال طه، التأمین البحري 5
مع مراعاة أحكام هذه المادة یجوز للطرفین النص، بإتفاق ... " :التي تنص على أنه 1978من إتفاقیة هامبورغ لسنة  22أنظر المادة  6

 "....مثبت كتابة على أن یحال إلى التحكیم أي نزاع قد ینشأ فیما یتعلق بنقل البضائع بموجب هذه الإتفاقیة
7 Latin Pierre, Assurance maritime, Revue de droit maritime français, n° 585, Paris, 1998, p 1064 et s.  

 .وما بعدها 68، ص 2005أحمد بلقاسم، التحكیم البحري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  8
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تتضمن الإجراءات المتبعة في التحكیم الداخلي 1038إلى  1006أنظر المواد من  9
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غیر أن هذه الآلیة ، 10حلقة منهالتأمین البحري یعد التحكیم التجاري الدولي الذي وهو ما یعرف تحت مسمى 

أنه كثیرا ما ینظر إلیها من قبل مهني القطاع على أنها إذ  في أغلب الأحیانلا تعني أنها الطریقة الأمثل 

  .القضاءمن جدید على  تضییع للوقت مادام أن النزاع سوف یعرضمجرد 

  الآلیات القضائیة لتسویة المنازعات المتعلقة بالتأمین البحري: المبحث الثاني

رغـــم كثـــرة الـــدعاوى القضـــائیة وتنوعهـــا فـــي مجـــال التـــأمین البحـــري التـــي قـــد تتعلـــق إمـــا بالعقـــد كـــدعوى     

الــبطلان أو الفســخ، دعــوى الإثــراء بــلا ســبب، دعــوى عــدم تنفیــذ الإلتزامــات التعاقدیــة، أو الــدعاوى التــي تجــد 

رفعهــا المتضــرر ضــد المــؤمن فــي مصــدرها فــي القــانون كــدعوى المســؤولیة المدنیــة أو الــدعوى المباشــرة التــي ی

التــي دعـوى الخسـارة  والحلـول التـأمین مـن المسـؤولیة، إلا أن الـدعوتین الأكثـر إسـتعمالا فـي هـذا المجـال همـا 

ما ه، و )ثانيالمطلب ال( ء لهاإستثناالتي تشكل  ، ودعوى التخلي)ولالمطلب الأ(تعتبر بمثابة الدعوى الأصل 

  : فیما یلي ن سوف نفصل فیهمااتن اللّ االدعوت

  دعوى الخسارة ودعوى الحلول: المطلب الأول

ا المـؤمن لـه علـى المـؤمن للحصـول علـى تعـویض الضـرر الـذي فیهـالـدعوى التـي یرجـع بهـا المقصود و     

 لا، ویمكن أن تكون ودیة إلا في الحالة التي 11لحقه من جراء تحقق الخطر المضمون في حدود مبلغ التأمین

یمكـن للشـخص إذ  وهي دعوى تتعلـق بالقـانون العـام .یقبل فیها المؤمن له التسویة التي یعرضها علیه المؤمن

 .12الرجــوع إلیهــا فــي كــل الأحــوال ومهمــا كــان نــوع الخســارة وحجمهــا ســواء تعلــق الأمــر بالبضــاعة أو بالســفینة

لخسائر تتمثل في نفقات دفعها المـؤمن یختلف تقدیر التعویض بإختلاف المال المؤمن علیه فإذا كانت افیها و 

وإذا هلكت السـفینة  ،فإن المؤمن یدفع هذه النفقات في حدود مبلغ التأمین هر اخفیف من أثأو للت الضرر أله لدر 

أو قیمـة السـفینة كمـا كانـت فـي  التـأمین هلاكا كلیا قـدر التعـویض علـى أسـاس قیمـة السـفینة المبینـة فـي وثیقـة

فعلیـا التـي تـم دفعهـا نفقـات العلى أسـاس  غالبا لتعویضفسیقدر ابأضرار هذه الأخیرة ت أما إذا أصیب بدایتها،

الربـان أو قِبـل المدفوعـة مـن الفواتیر بـهـذه النفقـات  في عملیة الإصلاح لإعادتها صالحة للملاحـة حیـث تثبـت

المـؤمن نفقـات أیضـا كمـا یتحمـل  كحـد أقصـى، رق التجدید الذي یحـدد فـي وثـائق التـأمینامع خصم فالمجهز 

لمینـاء الـذي یمكـن أن رحلتهـا إلـى امـن مواصـلة هـا مكنالربان حتى یُ إلیها یضطر  قد الوقتیة التيصلاحات الإ

                                                 
 .324 ، ص2002عمر بن سعید، الإجتهاد القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،  10
 .129، ص 2018الإسكندریة،  بندق، التأمین البحري، دار الفكر الجامعي، مصطفى كمال طه ووائل أنور 11
 .167، ص 2003سخري بوبكر، القانون البحري المدعم بإجتهادات المحكمة العلیا، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  12
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1936 
 

اء فیمــا یتعلــق بتقــدیر التعــویض علــى البضــائع فإنــه یكــون بقیمــة البضــاعة فــي مینــأمــا  .13یجــري فیــه التصــلیح

فإنها تباع عادة عند الوصول بالمزاد العلني ویستحق ، وفي حالة تلف البضاعة التفریغ في حدود مبلغ التأمین

طبقــا لقاعــدة النســبیة وذلــك حســب القیمــة المقــدرة  قهــاحلالمــؤمن لــه نســبة مــن مبلــغ التــأمین بقــدر التلــف الــذي 

  .للبضاعة في میناء الوصول

إســــــم "مــــــع ملاحظــــــة أن هنــــــاك دائمــــــا نســــــبة مــــــن الخســــــائر لا تؤخــــــذ بعــــــین الإعتبــــــار یطلــــــق علیهــــــا     

مــن مجمــوع قیمــة الســفینة أو  )٪01(فــي المائــة  انونیــة وهــي التــي لا تفــوق واحــد، قــد تكــون ق14"المســموحات

لا تقبل فیهما دعوى الخسارة لعدم تأثیرهـا  ومسموحات إتفاقیة محددة في وثیقة التأمین البضاعة المؤمن علیها

 وأزت نسـبة المسـموحات الحـد القـانوني ، ولإقــامة هـذه الـدعوى إن تجـاو عدم أهمیتهـافي ذمة المؤمن له نتیجة 

  : الإتفاقي یجب على المؤمن له إثبات عدد من العناصر نوجزها فیما یلي

فإذا كان المطالب بالتعویض هو المؤمن له الموقع  ،أن یثبت أنه صاحب الحق في التأمین - أولا      

تقدیمها إذا كانت من خلال فإن إثبات الحق في التأمین یستفاد من الوثیقة ذاتها بولیصة التأمین على 

لهذا الأخیر كان التأمین لمصلحة شخص غیر معین فإن أما إن لحاملها ومن التظهیر إذا كانت للأمر، 

 .15الحادث حقا شخصیا ومباشر تجاه المؤمن في الحصول على مبلغ التعویض تحقق وقت

وقت الحادث ولیس وقت إبرام العقد  علیه یثبت المصلحة في المحافظة على الشيء المؤمنأن  - ثانیا   

بإبراز سند الملكیة فیما ذلك  ، ویكونالضررلأن المصلحة قد تتغیر من وقت إبرام العقد إلى حین وقوع 

 .البضاعة المنقولة یتعلق بالسفینة أو بالحیازة الشرعیة لسند شحن

فبالنسبة للسفینة ، التأمین الأشیاء المؤمن علیها للأخطار المبینة في وثیقةأن یثبت تعرض  -الثاث 

الطرق فیكون بكل أما البضائع  ،16دفتر یومیة السفینة أو بشهادة سلطات المیناء أو الجماركیكون من خلال 

 .المواد التجاریةللإثبات في المقبولة 

على المؤمن دفع التعویض المستحق هذه العناصر كان واجبا  تمكن المؤمن له من إثباتإذا  وبالتالي      

، وتجدر الإشارة هنا رفه بشـرط أن لا یكــون قد تحصل سابقــا على التعویــضطللأضرار المقدرة والمعینة من 

القانون البحري وقانون التأمین على إمكانیة ممارسة المؤمن لدعوى  أن المشرع الجزائري قد نص في كل من

                                                 
 .45، ص 1993 لبنان، بیروت،، الدار الجامعیة التأمین البحري، -مصطفى كمال طه، الحوادث البحریة 13
 .وما یلیها 294، ص 2011عادل علي المقدادي، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  14
 .207مصطفى كمال طه، التأمین البحري، الضمان البحري، المرجع السابق، ص  15
 .وما بعدها 52، ص 1983عباس حلمي، القانون البحري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  16
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یفهم من إذ ، 18قانون التأمینمن  118والمادة  17من القانون البحري 744و 743لمادتین لل طبقا الحلو 

أن یحل بما دفعه محل المؤمن له في  تعویضالدفع من حق المؤمن بعد  أنه القانونیةالنصوص مجموع هذه 

ما كرسته قرارات ، وهو الذي رتب مسؤولیة المؤمن حقوقه ودعاواه تجاه الغیر المتسبب بفعله في الضرر

من خلال تحدیدها للشروط الواجب إحترامها من قبل الجزائریة الغرفة التجاریة والبحریة للمحكمة العلیا 

  :19التي حصرتها فیما یليدعوى الرجوع و شركات التأمین لرفع 

 حلول یوم رفع الدعوىالوجوب تقدیم عقد : الشرط الأول      

قیمة الخسائر التي تم دفعها إلى  فیه یوضح له وشركة التأمینموقع علیه من قبل المؤمن  و عقدـهو 

عدة قرارات ممثلة في غرفتها التجاریة والبحریة ، وقد أصدرت المحكمة العلیا الذي لحقته الخسائر المرسل إلیه

الذي جاء  1997جویلیة  22الصادر بتاریخ  153253رقم على سبیل المثال القرار من بینها  شأنفي هذا ال

من القانون  144الحكم بعدم قبول دعوى الشركة الجزائریة لتأمینات النقل كان مطابقا لأحكام المادة "... فیه

والمتضمن قانون التأمینات لأن الشركة المدعیة المذكورة لم تقدم  1980أوت  09المؤرخ في  07- 80رقم 

الصادر  138267رقم  والقرار ؛..."المرسل إلیه- عقد الحلول الذي یسمح لها بأن تحل محل شركة سیدار

وبما أن حقوق الأطراف تقدر یوم رفع الدعوى فیتعین "... حیثیاته الذي جاء في 1996فیفري  27بتاریخ 

على من یمارس دعوى الرجوع أن یقدم عقد حلول محررا قبل رفع الدعوى وإلا یقضى برفضها شكلا لعدم 

   ...".قانون الإجراءات المدنیةمن  459توفر الشروط المنصوص علیها في المادة 

الصادر  151326رقم في توجه المحكمة العلیا وموقفها المتخذ سابقا في القرار  اً ر اوهو ما یمثل إستقر  

حیث أنه كان یتعین على شركة التأمین أن تقدم یوم رفع "...الذي صرحت فیه  1977ماي  06بتاریخ 

یعطي لها صفة التقاضي ویتضمن على وجه الخصوص الدعوى أمام المحكمة المختصة عقد حلول صحیحا 

تاریخ المذكور في عقد الحلول هو الذي یسمح لشركة التأمین بممارسة دعوى التاریخ تحریره، حیث أن 

                                                 
تتقادم كل دعوى ضد الناقل بسبب الفقدان أو الأضرار الحاصلة للبضائع المنقولة بموجب ": التي تنص على أنه 743نظر المادة أ 17

علیه رفع بید أنه یمكن تمدید هذه المدة إلى عامین بإتفاق مبرم بین الأطراف بعد وقوع الحادث الذي ترتب . وثیقة الشحن بمرور عام واحد

یمكن رفع دعاوى الرجوع حتى بعد إنقضاء المدة المذكورة في المادة السابقة على ألا تتعدى : "فتنص على أنه 744أما المادة ". الدعوى

 ".ثلاثة أشهر من الیوم الذي یسدد فیه من رفع دعوى الرجوع المبلغ المطالب به أو یكون إستلم هو نفسه تبلیغ الدعوى
18
یحل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودعاواه ضد الغیر المسؤول في حدود التعویض الذي ": التي تنص على أنه 118نظر المادة أ�

 ".یجب أن یستفید المؤمن له أولویا من تقدیم أي طعن حتى إستیفائه التعویض الكلي حسب المسؤولیة المترتبة .یدفعه للمؤمن له

19
، 1999المجلة القضائیة، الإجتهاد القضائي للغرفة التجاریة والبحریة، عدد خاص حسان بوعروج، خصوصیات التأمین البحري، �

 .17إلى12ص .ص
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1938 
 

من ذلك التاریخ وأن حقوق الأطراف تقدر یوم رفع الدعوى، وبما أن عقد الحلول في القضیة  الرجوع إبتداءً 

ریخ فإنه لا یسمح بمعرفة وقت التسدید للمرسل إلیه وحق المؤمن في رفع دعوى الراهنة لا یشیر إلى أي تا

  ...".الرجوع

عقد الحلول هو السند القانوني الذي یسمح في إعتبار أن  مستقرالمحكمة العلیا  ءقضاأن یتضح إذن  

رجوع على الغیر القانونیة في رفع دعوى ال الصفة والمصلحةإعطائه لشركة التأمین أن تحل محل المؤمن له و 

مطلقا برفع هذه   لا یسمح لهلمؤمن له لشركة التأمین تعویض  أن ، كما نشیر هنا إلىالمتسبب في الضرر

الذي صرحت  1997سبتمبر 23الصادر بتاریخ  153499رقم وضحه القرار أوهو ما  المؤمنمع الدعوى 

تجزئة الدعوى الرامیة إلى تعویض الخسائر لا یمكن بأي حال من الأحوال "...من خلاله هذه المحكمة بأنه 

  ...".والسماح للمؤمن والمؤمن له أن یباشرا هذه الدعوى معا

  ممارسة دعوى الرجوع دةم: الشرط الثاني      

رفع الدعوى ضد الناقل البحري بسبب أن تینبغي الجزائري من القانون البحري  743لمادة نص الطبقا 

من تاریخ تسلیم البضاعة،  إبتداءً  )01( بالبضاعة المنقولة في مهلة سنة واحدةحقة لالا الفقدان أو الخسائر

وإذا رفعت خارج مهلة السنة فتكون مقبولة شكلا عندما تقُام في مدة ثلاثة أشهر من یوم تسدید المبلغ 

فإن ثلا م 2019دیسمبر  06تسلیم البضائع یوم ففي حالة تم ، ذات القانونمن  744وفقا للمادة المطالب به 

كما  ،2020دیسمبر 05 ى تسري من هذا التاریخ وتنتهي فيمهلة السنة الممنوحة للمرسل إلیه لرفع الدعو 

سنة إذا رفعت الدعوى الرجوع التي تمارسها شركة التأمین مقبولة شكلا حتى بعد إنقضاء مهلة أیضا تكون 

، من القانون البحري 744لا بنص المادة خلال مهلة ثلاثة أشهر تبتدئ من یوم تسدید المبلغ المطالب به عم

الصادر  151318 رقم هامن خلال قرار الغرفة التجاریة والبحریة للمحكمة العلیا أقرته وهو الموقف الذي 

رفض و قضى بنقض القرار المطعون فیه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الذي  1997ماي 06بتاریخ 

أن تلك "...، حیث جاء فیه اللاحقة بالبضاعة المنقولة بحرا الخسائردعوى شركة التأمین الرامیة إلى تعویض 

أي خارج مهلة ثلاثة  1991جوان  05وأن عقد الحلول مؤرخ في  1991نوفمبر  30الدعوى رفعت في 

ما یفهم منه بشكل واضح أن القاعدة العامة هي وجوب رفع ، ..." 744أشهر المنصوص علیها في المادة 

هذه یمكن أن ترفع  وإستثناءً ، 743طبقا للمادة ة واحدة إبتداء من تاریخ تسلیم البضاعة الدعوى في مهلة سن
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1939 
 

بعد إنقضاء مهلة السنة وذلك في مهلة ثلاثة أشهر إبتداء من تاریخ تسدید  744وفقا لأحكام المادة الدعوى 

  .20التعویض من قبل المؤمن

أي حلول شركة  یؤسس على نظریة الحلول المتسبب في الضرر أن رجوع المؤمن على الغیرعلما        

بقوة القانون هذه الدعوى تتم  كما أن، التأمین محل المؤمن له بعد قیامها بتعویضه عن الضرر الذي لحق به

أیضا أن هذا لا یبیح لشركات التأمین غیر  .بین الأطراف التأمینوثیقة في  الا یشترط النص علیهولذلك 

، حیث بلا سبب إثراءً  ان ذلك سوف یشكل لهلأ » دعوى التعویضات المدنیة ودعوى الرجوع « الجمع بین

الصادر  226364رقم  وبموجب القرار الصددللمحكمة العلیا في هذا  لغرفة التجاریة والبحریةصرحت ا

الحالي حیث یتبین فعلا من مراجعة القرار موضوع الطعن بالنقض "...على ما یلي  2000جوان 13بتاریخ 

بأن تدفع للمستأنفة كآت  )CNAN(أنه لم یبرر قضاءه فیما یخص الحكم بإلزام المستأنف علیها كنان 

)CAAT(  أن التعویض ...«مبلغ عشرین ألف دینار جزائري كتعویض مدني دون توشیح مكتفیا بالقول

هكذا ورد  »...جزائري أي مبلغ عشرین ألف دینار المطلوب مبالغ فیه إذ ینبغي خفضه إلى الحد المعقول،

في القرار المنتقد مما یفید أن قضاة الإستئناف لم یبینوا كیف توصلوا إلى النتیجة التي أسسوا علیها تقدیر 

التعویض المدني المطلوب والذي قدره عشرین ألف دینار جزائري دون بیان الأساس الذي إعتمدوه في ذلك، 

ر مبرر ویتعین إلغاء القرار المنتقد جزئیا فیما یخص التعویض مما یفید أن الحكم بالتعویض المدني جاء غی

  .21"المدني

  دعوى التـــــرك : المطلب الثاني

یعود نظام الترك إلى العادات القدیمة التي كانت معروفة في التجارة البحریة في القرون الوسطى، 

مبلغ التأمین بالكامل، بحیث دفع حیث كان یجوز للمؤمن له عند إنقطاع أخبار السفینة أن یطالب المؤمن ب

، فهي 22تملكها من جدید له لا یستطیع المؤمنالتعویض  بعد دفع مبلغ مرة أخرى حتى لو ظهرت السفینةأنه 

الخطر المؤمن منه یستطیع بمقتضاها المؤمن له عند تحقق  للحصول على التعویضطریق إستثنائي 

إذا كانت  مبلغ التأمین كل ائع أن یطالب المؤمن بدفعوتعرض الشيء المؤمن علیه سواء كانت سفینة أو بض

                                                 
 .108، ص 2005علي بن غانم، التأمین البحري وذاتیة نظامه القانوني، دیوان المطبوعات الجامعیة،  20
 . 110 ، ص2005للأشغال التربویة،  ، مجلة قانونیة تصدرها وزارة العدل، الدیوان الوطني2003/1العدد  –نشرة القضاة  21
 .567، ص 1992محمود سمیر الشرقاوي، القانون البحري، مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزیع، عمان،  22
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1940 
 

كلیا وذلك في  الكفیها الشيء المؤمن علیه في حكم الهالتي یصبح  الخسارة التي تعرض لها من الجسامة

  .23همقابل تخلي المؤمن له عن

لتخلي ا لنظام الترك أومن قانون التأمینات المبدأ العام  114تضمنت المادة في هذه الجزئیة بالذات و 

عوض الأضرار أو الخسائر في حدود التلف الحاصل ماعدا الحالات التي یحق فیها تُ "أن  حیث نصت على

نصوص هذه وبالرجوع إلى  ."من هذا الأمر 143و 134و 115 التخلي وفقا لأحكام الموادإختیار للمؤمن له 

حین  115هو ما أشارت إلیه المادة إما بتحدید الأجال التي یستعمل فیها هذا الحق و تتعلق ها نجد المواد

، أو 24حددت مهلة ثلاثة أشهر لإمكانیة إستعمال هذا الحق من طرف المرسل إلیه وإعلام المؤمن بذلك

مع العلم  143و 134وهو ما فصلته المادتین  تأمین البحري على السفن والبضائعفي البتبیان حالات الترك 

حیث حصرت  .25مخالفتهاجوز الإتفاق في وثیقة التأمین على ویأن هذه الحالات لا تعد من النظام العام 

  :26في الحالات التالیة على السفنحالات الترك الخاصة بالتأمین ج .ب.ق 134المادة 

وهي تعني أنه في الأحوال التي تنقطع أقدم حالات الترك،  تعتبر هذه الحالة من :السفینة إنقطاع أخبار -

خبر إلى میناء التسجیل ولا إلى میناء الوصول أي فیها الأخبار عن السفینة المؤمن علیها ولم یصل عنها 

الحوادث ما إذا كان الإنقطاع ناتجا عن  ثلاثة أشهر في الحالات العادیة وستة أشهر في حالةمدة وذلك في 

ترك السفینة المؤمن علیها ویطالب بمبلغ التأمین بأكمله دون أن یكون ملزما الحربیة، یجوز للمؤمن له أن ی

الأخبار كل بل یمكن أن یعتد بذاتها  الأخبار صادرة من السفینةهذه ولا یشترط أن تكون  ،بإثبات هلاكها

التقدم التكنولوجي وتطور وسائل وهي حالة أصبحت شبه مستحیلة الیوم بسبب  ،27من الغیر الصادرة

وتختلف حالة إنقطاع أخبار السفینة عن . التي تعرفها صناعة النقل البحري في الوقت الحاضر الإتصال

ند في الحالة الأخیرة إلى دلیل معروف كما لو تعرضت إلى الغرق بسبب تصادمها مع تحالة إختفائها التي تس

التي یعتبر فیها السفینة  بارحالة إنقطاع أخ، ما یشكل إختلافا أیضا مع الحالة الأولى أي سفینة أخرى

                                                 
 .297المرجع السابق، ص  عادل علي المقدادي،�23

على أن یتم تبلیغ المؤمن بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو "...من قانون التأمینات التي نصت على أنه  115أنظر المادة  24

 ...."سوغهعلى الأكثر من الإطلاع على الحادث الذي أدى إلى التخلي أو إنقضاء الآجال التي تُ  أشهر) 3(بعقد غیر قضائي خلال ثلاثة 
 .وما بعدها 80علي بن غانم، المرجع السابق، ص  25
 .المتعلق بالتأمینات 07-95ر من الأم 134أنظر المادة  26
 .وما بعدها 221ص الضمان البحري، المرجع السابق، -مصطفى كمال طه، التأمین البحري 27
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1941 
 

ظهورها من جدید بعد إنتهاء المدة التي حددها  فیها حكمیا یستند فقط إلى قرینة غیر قاطعة یحتملها هلاك

  .   المشرع

 صبحتأإذا  ذه الحالة أنهوالمراد به :البحریةبسبب تعرضها للأخطار  عدم صلاحیة السفینة للملاحة -

حالة السفینة لا تسمح لها بالملاحة بسبب ناشئ عن خطر بحري یغطیه التأمین جاز للمؤمن له تركها 

یستحیل معها إصلاح مطلقة هذه قد تكون عدم الصلاحیة للمؤمن مقابل حصوله على التعویض كاملا، و 

القیمة  4/3لسفینة قیمة إصلاح ا تتجاوز إذا  نسبیةوقد تكون  السفینة وإعادتها إلى حالتها قبل الحادث

   .التأمینوثیقة في  المتفق علیها

كما یقوم الدلیل علیه  فقدا كلیا السفینةفقدان ختفاء الإویقصد ب :الكلي للسفینةتلاف الإ  الإختفاء أو -

رحلة الإتلاف الكلي فیشمل جنوح السفینة مع كسر جزء رئیسي یمنعها من متابعة الأوضحنا سابقا، بینما 

جائز حتى لو وهو ما یشكل الفرق بین الحالتین، مع العلم أن ترك هذه الأخیرة  فتتحول إلى حطام البحریة

وقوع هذا النوع من الحوادث  الغرق أو الجنوح لأن حق الترك یثبت للمؤمن له بمجردفیما بعد من أنقذت 

  .28الجسیمة

 :29ما یليفی على البضائعحالات الترك في التأمین فقد حددت ج .ب.ق 143بالنسبة للمادة  أمــا

البضاعة المشحونة على متن السفینة لأضرار مادیة یغطیها  إذا تعرضت :رحلةبیع البضائع أثناء ال -

، جاز للمؤمن له تركها للمؤمن مقابل حصوله على مبلغ هناك حتمیة ضروریة لبیع البضاعة التأمین وكانت

وقع بیع البضاعة أثناء الرحلة البحریة وخارج میناء التأمین، غیر أن عملیة الترك هذه لا تجوز إلا إذا 

  .الشحن

 4/3هلكت أو أصابها تلف مادي وكان الضرر یساوي یجوز ترك البضائع إذا  :البضاعةأو تلف  هلاك -

كاملا،  بدفع مبلغ التعویضالمؤمن ألزام الترك و جاز له إذا أثبت المؤمن له ذلك ؤمن علیها، بحیث الم ةالقیم

الترك وعندها یتم اللجوء إلى التسویة  مُنعن الضرر اللاحق بالبضاعة المشحونة أقل من هذه القیمة كاأما إذا 

إلى أن طریقة مع الإشارة ، فقط المؤمن له على تعویض ما لحقه من ضررفیها بطریق الخسارة التي یحصل 

سالمة فارق قیمتي البضاعة ما بین میناء الشحن وهي حساب یرجع فیها دائما إلى  قیمة الثلاثة أرباعتحدید 

                                                 
 .224نفس المرجع، ص  28
 .297المرجع السابق، ص  عادل علي المقدادي، 29
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1942 
 

ما بین میناء التفریغ وقد مسها الهلاك أو التلف من طرف أشخاص مؤهلین لهذا الغرض أو من طرف و 

  .30هیئات خبرة معتمدة

ح المؤمن مقابل لصالالمؤمن له بترك البضاعة المشحونة وهي حالة تمكن : قطاع أخبار السفینةإن -

في الحالات العادیة  مدة تزید عن ثلاثة أشهر بلغ التأمین، وذلك إذا إنقطعت عنها الأخبارحصوله على م

 .حربیةالحوادث التأخیر بسبب الإذا كان مدة ستة أشهر و 

ترك البضاعة في هذه الحالة یشترط تعذر حصول الربان  لأجل: للملاحة البحریةصلاحیة السفینة عدم  -

ذ نقاإبذل قصارى جهده في رغم  خلال أجل ثلاثة أشهرعلى سفینة أخرى لنقل البضاعة المؤمن علیها 

تخفیفا التدخل في هذه الحالة لإعادة توجیه البضاعة بأیة وسیلة نقل أخرى  یجوز للمؤمن، كما البضائع

 إیصالهاغایة للتكالیف والنفقات التي قد یتكبدها من خلال التعویضات التي قد یدفعها للمؤمن له وذلك إلى 

أو وكیله أو الربان إذا كانت  االمؤمن علیهالبضاعة أن حق الترك لا یثبت إلا لمالك علما  .لمیناء التفریغ

المؤمن  جمیع البضاعة أن یرد على ، كما لا یجوز أن یكون الترك جزئیا بل یجب 31لدیه وكالة خاصة

 ،وى الخسارةیطالب بتعویض الباقي عن طریق دعو هذه الأخیرة لا یجوز للمؤمن له ترك جزء من إذ  علیها

أن یقصر الترك على التأمین حینها یجوز لهذا الأخیر وثیقة إلا إذا كان هنالك تقسیم لهذه البضاعة في 

  . 32مجموعة دون أخرى

البضائع سوف تنتقل إلیه حتى فإن ملكیة  لى المؤمن لهدفع مبلغ التأمین إا قام المؤمن بإذومن ثمة        

على عكس ذلك أو إتفق الطرفان إذ إلا لا یجوز الرجوع فیه، وبشكل نهائي  بلا سببإثراء لا یشكل له ذلك 

أن السفینة المؤمن علیها قد غرقت في حین  أن یعتقد الطرفانك في عملیة الترك شاب غلط صفة جوهریة

ما لم یحكم كله دائما هذا و ، 33إذا تخلف المؤمن عن دفع مبلغ التعویضالبحر أو  میاهجزئیا بأنها غمرت 

القضائیة الساریة جراءات للإالأحكام إلا وفقا هذه الطعن في في هذه الحالة إذ لا یجوز  بصحة الترك

   .المفعول

  :اتمةـالخ

                                                 
 .511ص  الضمان البحري، المرجع السابق، -مصطفى كمال طه، التأمین البحري 30
 .وما بعدها 296، ص 2011المقدادي، القانون البحري، دار العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، عادل علي  31
 .244الضمان البحري، المرجع السابق، ص  -مصطفى كمال طه، التأمین البحري 32
 .248نفس المرجع، ص  33
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1943 
 

هذه الدراسة الضوء على أهم الطرق والآلیات المتبعة من قبل أطراف عقد التأمین البحري  لقد سلطت

في تسویة المنازعات التي قد تنشأ بینهم وهم بصدد تنفیذ عملیة البیع الدولي سواء فیما یتعلق بالبضائع أو 

إلى جانب كل من عقد  بالسفینة الناقلة لها، فخلصت نتیجة ما یتمیز به هذا العقد من خصوصیة ومشاركته

البیع والنقل ضمن مجموعة عقدیة واحدة في تنفیذ هذا النوع من العملیات الإقتصادیة المركبة إلى عدد من 

  :النتائج والتوصیات نوجزها في فیما یلي

  :النتائج - أولا

لضمان إستمراریة النشاط التجاري الدولي وتشجیع القائمین به على الإستثمار في هذا القطاع 

بد من تدخل عقد التأمین البحري الذي أصبح الدعامة الأساسیة لممارسة لمحفوف بالمخاطر البحریة كان لاا

ا من الإرتیاح والأمان في نفسیة المؤمن له سواء أكان النقل البحري للبضائع، حیث خلق هذا العقد نوعً 

الأخطار التي قد تواجه مستقبله  أو مجهزا للسفن الناقلة من لها صاحب حق في البضائع المشحونة أو مالكا

ومستقبل نشاطه المهني، الأمر الذي دفع جمیع القوانین الدولیة إلى الإقرار بإلزامیته وتنظیم أحكامه لذا 

 ممثلة في أبرز الآلیات المستخدمة بین أطراف هذا العقد احاولنا من خلال دراستنا هذه التطرق إلى إحداه

شأ بینهم أثناء تنفیذ هذه العملیات الإقتصادیة، وتوصلنا من خلالها إلى أن في تسویة المنازعات التي قد تن

الممارسة التجاریة البحریة كرست طرقا یلجأ إلیها أكثر من غیرها في تسویة هذه النزعات لما تلبیه من 

حاجیات الأطراف من سرعة وإئتمان، سریة وبساطة في الإجراءات إضافة للحصول على التعویض الكامل 

 وأالبریة من قبیل التأمینات  عیدا عن التعقیدات التقنیة والقانونیة التي تعرفها بقیة أنواع التأمین الأخرىب

الجویة، متخذة في ذلك أحیانا أشكالا ودیة وأحیانا أخرى أشكالا قضائیة بطابع یراعي خصوصیة هذا القطاع 

   . دائما البحري

  :التوصیات - ثانیا

العلیا في هذا الجانب مسألة الخلط بین دعوى الحلول التي یمارسها الموفي ما یؤخذ على المحكمة 

الذي یحل محل الدائن في مطالبة المدین مستعملا حقوق الدائن، ودعوى الرجوع التي تمارس ضد الناقل من 

وهي دعوى شخصیة یستعمل فیها  قبل أي شخص نجح صاحب البضاعة في مقاضاته بدل مقاضاة الناقل

ویكون أساسها الفضالة أو الإثراء بلا سبب، إذ أن هذه الجهة  قوقه ولا یحل محل شخص أخرصاحبها ح

ومن خلال القرارات الصادرة عنها تعتبر أن حلول شركة التأمین محل  الآنالقضائیة العلیا لا زالت لحد 

ستوجب لقبول التي ت من القانون المدني 262ستمد مصدره من نص المادة المؤمن له هو حلول إتفاقي یَ 

أن الحلول المنصوص علیه في غیر  .تقدیم عقد الحلول موقع من شركة التأمین والمؤمن له »دعوى الحلول«



������ 

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 1945 -1931: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

  ـسویة المنازعات في التأمین البحريتالآلیات المتعلقة ب أبــرز

  -خصوصیة كـرستها الممارسة التجاریة  -

 

1944 
 

یستمد أساسه من المشار إلیها سابقا هو حلول قانوني تنفیذ لأمر المشرع  اتمن قانون التأمین 118المادة 

التأمین تمارس هذا الحق حتى ولو عارض المؤمن شركة لكون أن  من القانون المدني 04فقرة  261لمادة ا

الحلول بمجرد إثبات المركز القانوني هذا یكفي لشركة التأمین ممارسة إذ  ،له صراحة لأن مصدره القانون

أثناء  المشحونة أو السفینة أمنت على الأضرار التي تصیب البضاعةقد تكون  وهو أن الذي حدده المشرع

في طلب التعویض من الناقل هذا الأخیر یسقط حق  ثمة من له عنها، ومنالنقل وأن تكون عوضت المؤ 

یتماشى للذلك نوصي في الأخیر بإعادة النظر في هذا الموقف المكرس قضائیا ، لعدم جمعه بین التعویضین

  .مع صحیح القانون

  :قائمة المصادر والمراجع

  النصوص القانونیة: أولا

 20المؤرخ في  04- 06المعدل والمتمم بالقانون رقم  1995جانفي  25المؤرخ في  07-95الأمر رقم  -1

  .2006مارس  12لــــــــ  15، الجریدة الرسمیة العدد المتضمن قانون التأمین الجزائري 2006فبرایر 

 20المؤرخ في  10- 05المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75الأمر  -2

، الجریدة المتضمن القانون المدني الجزائري 2007ماي 13المؤرخ في  05- 07رقم  والقانون 2005جوان 

  .2007ماي  13لـــــــــــ  31الرسمیة العدد 

جوان  25المؤرخ في  05- 98المعدل والمتمم بالقانون رقم  1976أكتوبر 23المؤرخ في  80-76الأمر  -3

، الجریدة الجزائري البحريتضمن القانون الم 2010أوت  15المؤرخ في  04- 10والقانون رقم  1998

  .2010 أوت 18لـــــــــــ  46الرسمیة العدد 

المتضمن قانون  2008فیفري  25الموافق لـــــ 1429صفر عام  18مؤرخ في  09 -08القانون رقم  -4

  .2008أفریل  23 لـــــــــ 21 ، الجریدة الرسمیة العددالإجراءات المدنیة والإداریة

الذي یحدد شروط إعتماد الخبراء  1996ینایر  17المؤرخ في  46- 96المرسوم التنفیذي رقم  -5

  .والمحافظین في العواریات لدى شركات التأمین وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم
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